
277845 - حكم الاتجار في الألماس عن طريق بنك الألماس الدولي؟

السؤال

ما حكم التجارة في الألماس عن طريق بنك الألماس الدولي؟ والطريقة كالتالي : يقوم الفرد بإيداع مبلغ من المال
في حساب له في البنك (بنك الألماس الدولي)، ويبدأ بالاستثمار عن طريق شراء ألماسة خام معينة ( محددة الوزن

والصفات وفق المعايير التي يعرفها أهل الخبرة في المجال ) وبالحجم الذي يتناسب مع رأس ماله ، وقد يتشارك
في شرائها معه شخص آخر من المستثمرين بالبنك ، ثم يقوم البنك بتجهيزها للبيع عن طريق عدة مراحل ( القطع ،

التشكيل ، الصقل ) ويستغرق ذلك حوالي خمسة أيام ، ثم يعرضها للبيع على المتاجر التي تشتري منه ، ويأخذ
البنك الموافقة على البيع من مالكي الألماسة ( المستثمرين ) ، ويبيعها. ويعود المبلغ مع أرباحه بعد البيع مباشرة

لحساب المستثمرين كل حسب حصته التي شارك بها ، ويكرر المستثمر العملية بمساعدة مدير حسابه الذي
يخصصه له البنك، وهكذا … ولكل ألماسة ربح متوقع بحسب صفاتها ( الوزن ، الشكل ، اللون ، نسبة الشوائب…) ،
وتتراوح الأرباح ما بين 3% إلى 15% . علماً بأن هذه الأرباح قد تتغير تغيراً طفيفاً حسب السوق . والبنك يحصل

على نسبة 5% من قيمة الربح مقابل وساطته بين المالك والمشتري، وتخصيص موظف مفوض يقوم بإدارة
حساب المستثمر. أفيدونا حفظكم الله

الإجابة المفصلة

لا حرج في شراء الألماس عن طريق البنك، ثم تقطيعه وصقله وبيعه لآخرين، مع حصول البنك على نسبة من
الربح مقابل عمله.

وهنا مسألتان:

الأولى: أن من اشترى شيئا لم يجز له بيعه حتى يقبضه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «إِذَا
ى تَقْبِضَهُ» رواه أحمد (15316) والنسائي (4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّ

برقم: 342

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت: " أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع
حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

ولا فرق في ذلك بين الطعام وغيره، وهذا مذهب الشافعية والظاهرية، ورواية عن أحمد، وهو قول محمد بن
الحسن، وزفر من الحنفية، ويروى عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وهو المفتى به عندنا.
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اسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ وفي الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّ
عَامِ. اسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّ ى يَقْبِضَهُ» رواه البخاري (2133) ومسلم (1525) وزاد: قَالَ ابْنُ عَبَّ حَتَّ

قال النووي في المجموع (9/ 264): " مذهبنا : أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، عقارا كان أو منقولا ، لا بإذن البائع
ولا بغير إذنه ، لا قبل أداء الثمن ولا بعده" انتهى.

وقبض كل شيء بحسبه، وقبض المنقول يكون بنقله.

ويقوم قبض البنك المضارب، أو الوكيل، مقام قبض الموكل، فحقيقة الأمر: توكيل البنك في الشراء، وفي القبض،
ثم في البيع.

المسألة الثانية:

العلاقة بينكم وبين البنك تحتمل أن تكون مضاربة، منكم المال، ومنه العمل، مقابل نسبة معلومة من الربح وهي
5% للبنك، و95% لكم.

والمضاربة مشروعة، وشرطها: عدم ضمان العامل (البنك) رأس المال، بل الخسارة إن حصلت تكون على رب المال،
ويخسر البنك عمله فقط.

وتحتمل أن تكون وكالة بأجرة، والأجرة نسبة معلومة من الربح.

وقد أجاز الحنابلة هذه الصورة.

قال في "كشاف القناع" (3/ 615) فيما يجوز تشبيها بالمساقاة والمزارعة: " وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه"
انتهى.

ويجب التحقق من قيام المعاملة على الصورة التي ذكرت، أي شراء الألماس حقيقة ثم تجهيزه وبيعه، وألا تكون
المعاملة صورية لا شراء فيها ولا بيع، وإنما هو مال بمال، وذلك ربا.

والله أعلم.
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